
محليات الاثنين ٢٦ اكتوبر 04٢٠٢٦

وزير العدل: تعديل القانون المدني يدعم استقرار 
الأسرة ويحفظ حقوق الورثة والشركاء

كونــا: قــال وزيــر العــدل 
المستشــار ناصر الســميط إن 
تعديل بعــض أحــكام القانون 
المدني جــاء تنفيذا للتوجيهات 
السامية لصاحب السمو الأمير 
الشيخ مشعل الأحمد الرامية إلى 
دعم اســتقرار الأسرة الكويتية 
وصون كيانها وتحقيق التوازن 
بين حماية مسكن الأسرة وحفظ 

حقوق الورثة والشركاء.
جاء ذلك فــي تصريح أدلى 
به الوزير الســميط لـــ «كونا» 
بمناسبة نشر المرسوم بالقانون 
رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل نص 
المادة ٨٣٠ مــن القانــون المدني 
الصادر بمرســوم القانون رقم 
(٦٧) لســنة ١٩٨٠ فــي الجريدة 

الرسمية (الكويت اليوم).
وذكــر الوزير الســميط أن 

الشروط القانونية.
وأوضــح أن التعديل يمنح 
المحكمة صلاحية تأجيل قسمة 
العقار السكني لمدة تحددها بناء 
على طلب أحد الشركاء متى ثبت 
أنه مسكنه الوحيد، وأن أمواله لا 
تكفي لشراء مسكن بديل مناسب 
مع مراعــاة الظروف الأســرية 

والاجتماعية لكل حالة.
وبين أن هذه الحماية مقيدة 
باستمرار أسبابها، إذ يحق لأي 
من الشركاء طلب إنهاء التأجيل 
متى زالت تلك الأسباب مع سلطة 
المحكمة في تقدير مقابل الانتفاع 
العــادل متــى اقتضــت ظروف 
الدعوى ذلك حفاظا على حقوق 
بقية الشركاء. وأفاد بأن التعديل 
أتاح لباقي الشــركاء أثناء نظر 
دعوى القسمة طلب تملك حصة 

الشريك طالب القسمة مقابل 
قيمتها التي تقدر بالاستعانة 
بخبير تنتدبــه المحكمة وفق 
الضوابط القانونية بما يتيح له 
الخروج من الشيوع والحصول 
على قيمة حصته ويبقي العقار 

في ملكية باقي الشركاء.
وشدد الوزير السميط على 
أن التعديــل لا يمس الأنصبة 
الشــرعية للورثــة أو ملكية 
الشركاء إنما ينظم القسمة على 
نحو يراعي حاجة من يسكن 
العقار ويحفظ الحقوق المالية 
لبقية الشركاء. وأضاف «نريد 
أن تحفظ حقوق الجميع وأن 
يجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء 
الحماية القانونية التي تقيه 
فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان 
حقوق بقية الورثة والشركاء».

يعالج ما قد يترتب على قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد من فقدان أحد الشركاء مسكنه الوحيد

وزير العدل المستشار ناصر السميط

التعديل يعالج ما قد يترتب على 
قســمة العقار السكني أو بيعه 
بالمزاد من فقدان أحد الشــركاء 
مسكنه الوحيد كالأب أو الأم أو 
أحــد الأبناء، مبينــا أن الحماية 
تشــمل أي شــريك تتوافر فيه 

عدم المساس بالأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء يراعي حاجة من يسكن العقار

رسمياً.. صدور مرسوم بتعديل «القانون المدني»
صدر في الجريدة الرسمية 
«الكويت اليوم» المرسوم بقانون 
رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل نص 
المادة (٨٣٠) من القانون المدني 
الصادر بمرسوم بالقانون رقم 
(٦٧) لسنة ١٩٨٠، ونصت مواده 
على ما يلي: مادة أولى: يضاف 
إلى نص المادة (٨٣٠) من القانون 
المدني المشار إليه، بندين جديدين 
برقمي (٣) و(٤) نصهما الآتي:

مادة (٨٣٠): ٣ - إذا كان المال 
الشائع عقارا سكنيا، فللمحكمة، 
بنــاء على طلب أحد الشــركاء، 
أن تأمر بالبقاء في الشــيوع أو 
بالاســتمرار فيه لمــدة تحددها، 
بشــرط أن يثبت أن العقار هو 
ســكنه الوحيــد، وأن أمواله لا 
تكفي لشراء عقار سكني مناسب. 
ويجوز لأي من الشــركاء طلب 
إنهاء البقاء في الشيوع إذا أثبت 

زوال أي من هذين الشرطين.
٤ - لكل شــريك في العقار 
الســكني، أثنــاء نظــر دعــوى 
القســمة، أن يطلب تملك حصة 
طالب القسمة، وفق القيمة التي 
يحددهــا خبير تندبــه المحكمة 
لهذا الغرض، وإذا تعددت طلبات 
التملك، جاز للشركاء الاتفاق على 
نسبة كل منهم في هذه الحصة، 
ويلتزم كل منهــم بإيداع المبلغ 
المقابل لنسبته في خزانة المحكمة 
خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم 
يتفقوا، قسمت الحصة بالتساوي 
بينهــم، ومنحتهم المحكمة أجلا 

للإيداع المبلغ.
وفــي حــال تخلــف أي من 
الشركاء عن الإيداع خلال الأجل 
المحدد - دون عذر تقبله المحكمة 
- سقط طلبه، واقتصر التملك 
على الباقين، وأعيد تحديد نسبة 

ينظــم حــق الملكية، بــألا يخل 
بالمبــادئ الدســتورية الأخرى، 
كحفــظ الاســتقرار الاجتماعي، 
والتراحــم بين أفــراد المجتمع، 

وصون كيان الأسرة.
وقد كشــف الواقــع العملي 
لدعاوى قسمة العقارات السكنية 
عن اعتبارات إنسانية واجتماعية 
جديرة بأن يوليها المشرع عنايته، 
فإعمال القواعد العامة في القسمة، 
على إطلاقها، قد يفضي في بعض 
الأحوال إلى نتائج تتجاوز مجرد 
إنهــاء حالة الشــيوع واقتضاء 
كل شريك لحقه في المال، لتمتد 
آثارها إلى الاســتقرار الســكني 
والاجتماعي لبعض الشركاء، ذلك 
أن قيمــة العقار لا تقتصر على 
كونه مالا مملوكا على الشيوع، 
وإنما قد يكون بالنسبة إلى أحد 
الشركاء، مأواه الوحيد ومستقر 
حياته، فلا تقف آثار قسمته عند 
مجرد إنهاء رابطة قانونية قائمة 
بين الشــركاء، بل قد تمتد - إذا 
تعذرت قســمته عينا وآل الأمر 
إلى بيعه بالمــزاد العلني - إلى 
حرمانه من المسكن الذي يأويه، 
دون أن تكون لديه المقدرة المالية 
على توفير مسكن بديل ومناسب، 
وتتجلى هذه الاعتبارات بصورة 
أوضح حين يكون العقار الشائع 
بيتا للأســرة، إذ لا تقف قيمته 
فــي حيــاة أفرادها عنــد حدود 
قيمتــه المادية، بــل قد تكون له 
قيمة معنوية واجتماعية وثيقة 
الصلة باستقرارهم، فهو الوعاء 
الذي احتضنهم تحت سقف واحد، 
وحفظ ذكرياتهم، وشهد نشأتهم، 
وظل مع تعاقب السنين موطنا 
لاجتماعهــم ومســتقرا لمودتهم 
وصلــة أرحامهم. وقــد يفضي 
إصرار أحد الشــركاء على طلب 
قســمته - عند تعــذر إجرائها 
عينا - إلى بيعه بالمزاد العلني، 
وخروجه بالتالي من ملك الأسرة 
بأسرها. ولما كانت أحكام الشيوع 
منظمة على وجه التفصيل في 
القانون المدني الصادر بالمرسوم 
بالقانون رقم (٦٧) لسنة ١٩٨٠، 
ولجميع الاعتبارات سالفة البيان، 
فقد رؤي إجراء تعديل تشريعي 
على نص المادة (٨٣٠) من القانون 
المشار إليه، بما يحقق قدرا من 
التوازن بين حقوق الشركاء في 
قســمة عقارهم الســكني وبين 
الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية 
ســالفة البيــان. وإذ صدر الأمر 
الأميــري بتاريــخ ١٠/٥/٢٠٢٤ م 
ونصــت المادة (٤) منه على أن 
تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، 
لذا أعد المرســوم بقانون الماثل 
لتعديــل نــص المادة (٨٣٠) من 
القانــون المدني ســالفة الذكر. 
ونصــت المادة الأولى منه على 
إضافة بندين جديدين إلى نص 
هذه المادة، واســتهدف المشــرع 
بنــص البنــد (٣) المضــاف إلى 
المادة المشار إليها، حماية الطرف 
الضعيف من الشركاء، وهو من 
يتخذ من ذلك العقار أيا كان نوعه 
- ســواء منزل أو فيلا أو شقة 
- مسكنا وحيدا له، ولا تسمح 
إمكاناته المالية بتوفير مســكن 
بديل مناســب، وذلك بأن يكون 
من حقه طلب البقاء في الشيوع 
أو الاســتمرار فيه لمدة معينة، 
مع منح المحكمة سلطة تقديرية 
في شأن طلبه، ولها تحديد هذه 
المــدة بمراعاة ظروفه الأســرية 
والاجتماعية والمادية، بما يمكنه 
خلالها من ترتيب أوضاعه، على 
ألا يــؤدي ذلك إلى حرمان بقية 
الشركاء من حقهم في القسمة على 
نحو دائم، بما يكفل ألا يتحول 
هذا الاستثناء إلى وسيلة لتعطيل 

القسمة إلى أجل غير معلوم.
على أن النص - وهو يرعى 
تلك الاعتبارات - لم يغفل حقوق 
سائر الشركاء، ولم يجعل البقاء 
في الشيوع حقا مطلقا، بل أحاطه 
بضوابط تكشــف عــن الحاجة 
الحقيقية إليه، فاشترط أن يكون 

العقار هو السكن الوحيد لطالب 
الإبقاء في الشيوع، وأن أمواله 
لا تكفي لشــراء عقار ســكني 
مناسب، حتى يظل الاستثناء 
في الحدود التي تبرره، قائما 
على الرعاية والحاجة، لا وسيلة 
لتعطيل حقــوق الآخرين في 

أموالهم.
ولما كان الحكم الذي يصدر 
من المحكمة بالإبقاء على الشيوع 
وفقا لهذا البند يعد من الأحكام 
ذات الحجية المؤقتة التي تقبل 
التغيير والتبديل بسبب تغير 
الظروف، فقد أجاز النص لأي 
من الشركاء طلب إنهاء البقاء 
في الشيوع متى ثبت زوال أي 

من هذين الشرطين.
واستمرارا في رغبة المشرع 
في توقي بيع العقار السكني 
المملوك على الشيوع - سواء 
بين أفراد الأسرة أو غيرهم - 
بالمزاد العلني حال تعذر قسمته 
عينا - وما قد يترتب على ذلك 
مــن آثار تمــس مصالح باقي 
الشركاء، فقد أقام بالبند (٤) 
المضاف إلى المادة (٨٣٠) سالفة 
الذكر توازنا بين حق الشريك في 
الخروج من الشيوع واقتضاء 
القيمة العادلة لحصته، وبين 
مصلحــة باقــي الشــركاء في 
استبقاء عقارهم السكني، مع 
إحاطة طلب تملك حصة طالب 
القسمة بضوابط تكفل جديته 
وتمنع اتخاذه وسيلة لإطالة أمد 
الخصومــة أو تعطيل الفصل 
في دعوى القسمة، إذ أجاز لكل 
من الشركاء، أثناء نظر دعوى 
القسمة، أن يطلب تملك حصة 
طالب القسمة مقابل قيمتها التي 
يقدرها خبيــر تندبه المحكمة 
لهذا الغرض، بما يكفل حصول 
طالب القسمة على المقابل العادل 
لحصته، ويتيح في الوقت ذاته 
لباقي الشركاء استبقاء عقارهم 
السكني. كما نظم - هذا البند 
المضــاف - حالة تعدد طالبي 
التملك، فأوجــب عند اتفاقهم 
على توزيع الحصة محل التملك 
فيما بينهم، أن يودع كل منهم 
ما يقابل نسبته من القيمة في 
خزانة المحكمة خلال الأجل الذي 
تحدده، توكيــدا لجدية طلب 
التملك وحسما للإجراءات في 
أجل مناسب، فإن اختلف طالبو 
التملــك في تحديد نســبة كل 
منهــم، تولت المحكمة حســم 
هذا الخلاف بتقســيم النسب 
بالتســاوي، ومنحتهــم أجلا 
جديدا للإيداع، وحتى لا يؤدي 
تخلف أحد طالبي التملك عن 
الإيداع إلى إهدار طلبات باقي 
الشــركاء أو تعطيل إجراءات 
الدعوى، فقد رتب النص على 
تخلفه عن الإيــداع دون عذر 
تقبلــه المحكمــة – التي تنظر 
دعوى القسمة – سقوط طلبه 
وحــده، واقتصــار التوزيــع 
على باقي طالبــي التملك مع 
منحهم أجلا جديدا لاستكمال 
إيداع القيمــة، وبذلك يتحمل 
المتخلف وحده أثر تقاعســه 
دون أن يضــار بذلك من أبدى 
من الشركاء جديته في التملك، 
فإذا اســتوفيت قيمة الحصة 
كاملة، قضت المحكمة بتمليك 
تلك الحصة للمودعين بنسبة 
مــا أداه كل منهم مــن القيمة، 
وبانتهاء دعوى القســمة، أما 
إذا لم تســتوف القيمة كاملة، 
انتفى موجب التملك، ومضت 
المحكمة في نظر دعوى القسمة 
والفصــل فيها وفقــا للأحكام 
المقــررة قانونا. وقررت المادة 
الثانية من هذا المرسوم بقانون، 
ســريان أحكامه على دعاوى 
القســمة التي لم يفصل فيها 
بحكم بات حتى تاريخ العمل 
به، واســتثنت من ذلك ما إذا 
كان قد صدر -قبل هذا التاريخ 
- حكم برســو المزاد في شأن 

العقار محل القسمة.

ما يتحمله كل منهم وفقا لأحكام 
الفقرة السابقة، ومنحتهم المحكمة 
أجلا جديدا للإيداع، فإذا أودعت 
قيمــة الحصــة كاملــة، قضت 
المحكمة بتمليك الحصة للمودعين 
كل بنســبة مــا أداه من قيمتها، 
وبانتهــاء دعوى القســمة، وإلا 
استمرت المحكمة في نظر الدعوى.

مادة ثانية: تسري أحكام هذا 
المرسوم على دعاوى القسمة التي 
لم يفصــل فيها بحكم بات حتى 
تاريــخ العمل به، مــا لم يكن قد 
صدر قبل هذا التاريخ حكم برسو 
المزاد في شأن العقار محل القسمة.
مادة ثالثــة: على الوزراء - 
كل فيمــا يخصــه - تنفيذ هذا 
المرســوم بقانون، وينشــر في 
الجريــدة الرســمية، ويعمل به 

من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للمرسوم بقانون رقم ١٢١ لسنة 
٢٠٢٦ بتعديل نص المادة (٨٣٠) 
مــن القانــون المدنــي الصــادر 
بمرســوم بالقانون رقــم (٦٧) 

لسنة ١٩٨٠ على ما يلي:
أحاط الدستور الملكية بسياج 
من الحمايــة، فجعلها مصونة، 
فلا يمنــع أحد من التصرف في 
ملكــه إلا فــي حــدود القانون، 
واعتبرهــا حقا فرديا ذا وظيفة 
اجتماعية، ونص على أن التراحم 
صلة وثقــى بين المواطنين، وأن 
الأســرة أساس المجتمع، قوامها 
الدين والأخلاق، يحفظ القانون 
كيانها ويقوي أواصرها. وهذه 
المبادئ الدستورية، في مجموعها، 
تكشف عن نهج يقوم على الموازنة 
بين صون الملكية باعتبارها حقا 
فرديا، وبين ما تؤديه من وظيفة 
اجتماعية، فيلتزم المشرع، وهو 

«الشؤون الإسلامية» تقيم صلاة الاستسقاء
في ١٢٥ مسجداً السبت المقبل

وزارة الشؤون الإسلامية

كونــا: دعــت وزارة الشــؤون 
الإسلامية أئمة وخطباء إلى إقامة 
صلاة الاستسقاء صباح يوم السبت 
المقبل في ١٢٥ مسجدا، موزعة على 
مختلــف محافظات الــبلاد إحياء 
للسنة النبوية الشريفة في طلب 
نزول الغيث من الله تعالى. وذكرت 
الــوزارة فــي بيان لـــ «كونا»، أن 
وكيل الوزارة بالتكليف د.سليمان 
السويلم أصدر تعميما إداريا دعا 
مساجد محددة في محافظات البلاد 
إلى إقامة هذه الصلاة عند الساعة 
العاشرة والنصف صباحا. وأضافت 

أنه تم تحديد ١٢٥ مسجدا في جميع 
المحافظات، وذلك في إطار الحرص 
على إتاحة الفرصة أمام المواطنين 
والمقيمين لأداء صلاة الاستســقاء 
والتيسير عليهم من خلال توزيع 
المساجد المخصصة لإقامة الصلاة 

على مختلف المناطق السكنية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم 
توضيح أســماء المساجد المحددة 
لإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف 
المحافظــات بمــا يتيــح للمصلين 
التعرف على أقرب مسجد مخصص 

لأداء الصلاة.

«القُصّر» تُطور مهارات موظفيها في التحقيق الإداري
ليلى الشافعي

نظمــت الهيئــة العامــة 
لشــؤون القصر، بالتعاون 
مع معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية، دورة 
تدريبيــة متخصصــة فــي 
التحقيــق الإداري،  مهارات 
بمشــاركة ٢٠ موظفــا مــن 
موظفي الهيئة، وذلك أمس 
واليــوم. وقالــت الهيئة ان 
الــدورة هدفــت إلــى تنمية 
مهارات المشاركين في إجراءات 
التحقيق الإداري، وتعريفهم 
بالأسس والمبادئ القانونية 
المنظمة له، إلى جانب تعزيز 
إلمامهم بالضوابط والإجراءات 
المعتمدة، بما يسهم في رفع 

البشــرية  لتطويــر كوادرها 
والارتقــاء بقدراتهــم المهنية، 
برامــج  تنفيــذ  خلال  مــن 
تدريبيــة متخصصة تســهم 
العمــل  فــي تعزيــز كفــاءة 

المؤسســي، وتحــسين جودة 
الأداء، ودعم مسيرة التطوير 
أهــداف  وتحقيــق  الإداري 
الهيئة وتطلعاتها نحو التميز 

المؤسسي المستدام.

ً دورة تدريبية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومشاركة ٢٠ موظفا

جانب من الدورة التدريبية

كفاءة الأداء الوظيفي وترسيخ 
مبادئ النزاهة والشفافية، وفقا 
للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتأتي هــذه الدورة ضمن 
المســتمرة  الهيئــة  جهــود 

القبندي: «العدل» حريصة على تعزيز التعاون  مع «المحامين» 
وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العدالة

عبدالكريم أحمد

دشــنت جمعيــة المحامين 
الكويتية صباح أمس مؤتمر 
المحاماة الكويتي الثاني بعنوان 
العالميــة للمحــامين  «القمــة 
المبتكريــن» برعايــة وزيــر 
العدل المستشار ناصر السميط 
وحضور جمع من القانونيين 
والمحامين العرب والخليجيين 

والكويتيين.
وزارة  وكيــل  وأكــدت 
للشــؤون  المســاعد  العــدل 
الفنيــة والإداريــة بالتكليف 
نوف القبندي، فــي كلمة لها 
خلال حفــل الافتتاح، حرص 
الــوزارة على تعزيز التعاون 
المشترك مع جمعية المحامين 
الكويتية، باعتبارها شــريكا 
أساسيا في منظومة العدالة، 
من خلال تطوير التشريعات 
العدلية وتبســيط الإجراءات 
ودعم التحول الرقمي وتبادل 
القبندي،  الخبــرات. وقالــت 
في كلمة نيابة عن المستشــار 
الســميط، إن رؤية الوزارة لا 
تقتصر على رقمنة الإجراءات، 
بــل تمتــد إلــى توفيــر بيئة 
قانونية آمنة ومستقرة، وتمكين 
المحــامين مــن الاســتفادة من 
البنية التحتية التكنولوجية 
للوصول إلى الخدمات العدلية 
بسهولة ويســر، مع الحفاظ 
على الهوية الإنسانية والقيم 

الأخلاقية لمهنة المحاماة.
وأضافت أن التكنولوجيا 
الحديثة والذكاء الاصطناعي 
أصبحــا محــركين أساســيين 
لرفع كفاءة العمــل القضائي 
والقانونــي، بمــا يســهم في 
تحقيق العدالة الناجزة وإيصال 
الحقوق إلى أصحابها، معربة 
عن شكرها لجمعية المحامين 
الكويتية على تنظيم المؤتمر، 
ومتمنية أن تسهم مخرجاته في 
تطوير مهنة المحاماة ومنظومة 

العدالة في دولة الكويت.
من جهته، أكد رئيس مجلس 
إدارة جمعية المحامين الكويتية 
المحامي خالد الســويفان، أن 
مستقبل مهنة المحاماة يتطلب 
التقنية  مواكبــة التطــورات 
والتشريعية، وتحويل الأفكار 
والرؤى إلى مبــادرات عملية 
تسهم في تطوير المهنة وتعزيز 

كفاءة منظومة العدالة.
وقال السويفان إن الذكاء 
الاصطناعــي يمثــل فرصــة 
لتطوير البحث القانوني وإدارة 
القضايــا واختصــار الوقت، 
مشــددا على أنه أداة مساندة 
للمحامي والقاضي، ولا يمكن 
أن يحل محــل خبرة المحامي 
وحكمتــه ومســؤوليته فــي 
الدفاع عن الحقوق، مع ضرورة 
الالتزام بالسرية والاستقلال 
والضوابط المهنية والأخلاقية.
وأضــاف أن التطــورات 
التــي شــهدتها  التشــريعية 
قانــون  ومنهــا  الكويــت، 

الاكتفاء بكثرتها. وأشار إلى أن 
نحو ٦٩٣ تشــريعا في الكويت 
تخضع للمراجعــة والتحديث 
ضمن الخطة الوطنية لتطوير 

التشريعات، لافتا إلى التعاون 
مع وزارة العدل في هذا المجال، 
ومثمنا جهود الوزارة في تطوير 
المنظومة العدلية والتشريعية.

«الجمعية» دشنت مؤتمرها الثاني لمناقشة مستقبل المهنة والذكاء الاصطناعي

وكيل وزارة العدل المساعد للشــؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين 
المحامي خالد الســويفان ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس اتحاد المحامين الخليجيين عدنان أبل ونقيب المحامين 
في مصر عبدالحليم علام مع الحضور في المؤتمر                   (أحمد علي)

تنظيم الخبرة وإنشاء الدوائر 
الاقتصاديــة وقواعــد التحكيم 
الجديدة، تمثــل خطوات مهمة 
نحو تحديث منظومة العدالة، 
مؤكدا أهمية مواصلة التعاون مع 
وزارة العدل لتطوير التشريعات، 
وفي مقدمتها قانون تنظيم مهنة 
المحامــاة، بما يواكــب التحول 
الرقمي. وأشــار إلى أن جمعية 
المحــامين الكويتيــة تعمل على 
ترجمــة تطلعات المحــامين إلى 
برامــج ومشــاريع عمليــة من 
خلال «رؤية المحامي»، مؤكدا أن 
تطوير المهنة مسؤولية مستمرة 
تتطلب تكاتف المؤسسات المهنية 

والقضائية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد 
المحامين العرب ونقيب المحامين 
فــي جمهورية مصــر العربية 
الــذكاء  عبدالحليــم علام، أن 
الاصطناعــي والتكنولوجيــا 
الحديثة يفتحان آفاقا واســعة 
لتطوير مهنة المحاماة، مشــددا 
علــى ضــرورة توظيفهمــا بما 
يعزز حماية الحقوق والحريات 
ويحافظ على استقلال المحامي 
والقيم الأخلاقية للمهنة. وقال 
علام، فــي كلمتــه خلال مؤتمر 
المحامــاة الكويتي الثاني تحت 
عنوان «القمة العالمية للمحامين 
المبتكريــن»، إن جوهر المحاماة 
يتمثل في الدفاع عن الإنســان 
وكرامته وتحقيق العدالة، مؤكدا 
أن التكنولوجيا يجب أن تجعل 
المهنــة أكثر كفــاءة وقدرة على 
حماية الحقوق، دون أن تنتقص 

من رسالتها الإنسانية.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد 
المحامين الخليجيين عدنان أبل 
أن تطوير مهنة المحاماة يتطلب 
الانتقال مــن ردود الأفعال إلى 
التغييــر،  المبــادرة وصناعــة 
ومواكبة التطورات التكنولوجية 
والــذكاء الاصطناعي بما يعزز 
كفــاءة المحــامين وقدرتهم على 

مواكبة متغيرات المهنة.
وقال أبل، فــي كلمته خلال 
مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني، 
إن جمعيــة المحــامين الكويتية 
حققــت علــى مــدى الســنوات 
الماضية إنجازات مهنية تعكس 
تميز المحامي الكويتي، مشــددا 
على أهمية التركيز على جودة 
المبــادرات والفعاليــات وأثرها 
الفعلي في تطوير المهنة، وليس 


